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الواجب النفس و الغیری
الجلسة 23 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

خلاصة البحث السابق

لّف»، وحاصلُه أنّ تعليق نفس الوجوب علة «الواجب ما يختاره المنظري الرابع عل الالبحث السابق الإش استُعرِض ف
اختيار الملّف يستلزم نف الوجوب السابق عل الاختيار، ومحذور «الجعل بلا متعلَّق»؛ إذ إنّ جعل الحم من دون تعيين متعلَّقه
ا كان العصيان والامتثال واردين علذلك أنّه لم ضاف إلالشارع. ي ة الجعل أو نسبة الجهل إللغوي إل ظرف الجعل يفض ف
موضوع واحد، فلو انتف الوجوب حال العصيان، لانتف حال الامتثال أيضاً، واشتراط الوجوب بنفس الامتثال يؤدي إل محذور

«طلب الحاصل». فانت محصلة هذه الملازمات ه سقوط نظرية «ما يختاره الملّف» بوصفها قولا فاقداً لأي مضمونٍ
محصل. وأما «المسلك الثان» ف تحليل حقيقة الواجب التخييري، فهو يقوم عل إرجاع التخيير الظاهري إل مجموعة من
«التعينات المشروطة»؛ بمعن أن يون كل بدلٍ ف خصال الفّارة واجباً عل نحو التعيين، شريطة عدم الإتيان بغيره من

الأطراف. وقد قام المحقّق الأصفهان بتصحيح هذا التحليل عبر أربع مقدّمات ثبوتية: 1- قيام مصالح ملزمة ف كل بدل؛ 2- تباين
هذه المصالح (لا تقابلها) وإمان الجمع بينها؛ 3- بلوغ كل مصلحة منها حدَّ اللزوم المقتض لجعل الوجوب. 4- وجود «مصلحة

ف التسهيل والإرفاق» تقتض الترخيص البدل، فيون ترك سائر البدائل مأذوناً فيه عند الإتيان بواحد منها. وكانت النتيجة
المترتّبة عل ذلك: تثّر الثواب بتعدّد المصالح (ف فرض الإتيان بجميع البدائل)، ووحدة العقاب المستند إل ملاك «ترك ما لا

يجوز تركه» (ف فرض ترك الجميع). وقد ناقش المحقّق الخوئ هذه الصياغة ف ثلاثة محاور: الأول، مخالفتها لظاهر الأدلّة
(العطف بـ«أو»)، وهو ما نرى أنّ محلّه مقام الإثبات لا الثبوت. الثان، عدم إمان إثبات تعدّد الملاك بالأمر الواحد، وهو أيضاً
بحسب نظرنا إشال إثبات لا ينقض الإمان الثبوت. الثالث، موازنة رتبة «مصلحة التسهيل»؛ فمن دون حجة كافية، لا يثبت

الترخيص، وإن كانت قوية إل حدّ تبرير ترك الواجب، فإنّها ستمنع من أصل جعل الوجوب عل جميع الأطراف، وتون النتيجة
وإن كان يقدّم صياغةً معقولةً ثبوتاً، إلا أنّه بحسب رأي المحقّق الخوئ ،وجوب أحدها» لا غير. وبهذا، فإنّ المسلك الثان» ه

يظل بحاجة إل توجيه الظهورات وإحراز حجية الترخيص ف مقام الإثبات.

البيان الفنّ للمحقّق الأصفهان عل أساس ملاك التسهيل

حقيقته إل يرجع ف تصوير الواجب التخييري بصفته واجباً مشروطاً؛ أي إنّ التخيير الظاهري عل يقوم المسلك الثان
«واجباتٍ تعيينية مشروطة»، حيث يون كل واحدٍ من البدائل واجباً عل نحو التعيين، ولن وجوبه مشروطٌ بعدم الإتيان بعدله

الآخر. إلا أنّ مجرد هذه الدعوى لا يف؛ فإنّ الأحام تابعةٌ لملاكاتها، وأي نحوٍ من سقوط وجوبٍ تعيين بفعل بدله، أو جوازِ تركه
يبق ،هذا التحليل الملاك از علمن دون الارت ،ره. وعليه، فإنّ هذا المبنملاكٍ يبر لأجل الإتيان بعدله الآخر، لا بدّ أن يستند إل

مجرد صياغة بدائية تفتقر إل «تصحيح فنّ» يجعلها معقولة. وهذه النقطة بالذات ه ما يلمح إليه تعبير المحقّق الخوئ (قدّه)
حين قال: «قد صحح هذه النظرية بعض مشايخنا المحقّقين»، مشيراً بذلك إل الجهد النظري الذي بذله المحقّق الأصفهان لتنقيح

هذا المسلك.

بيان التصحيح عند المحقّق الأصفهان: الصياغة الفنّية عل أساس «مصلحة التسهيل»
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وهنا يأت دور المحقّق الأصفهان —كما ينقله عنه المحقّق الخوئ— ليضف عل هذا المبن طابعاً فنّياً، وذلك بافتراض وجود
«مصلحة التسهيل والإرفاق» ف عرض المصالح الملزمة القائمة ف كل بدل. فبملاك هذه المصلحة التسهيلية، يجعل الشارع

ترخيصاً بدلياً؛ وهذا يعن أنّ الوجوب التعيين ف كل طرفٍ يظل محفوظاً، إلا أنّ تركه —شريطة الإتيان بعدله الآخر— يصبح
مأذوناً فيه. وبهذا النحو، لا يعود تفسير «الوجوب التعيين المشروط» متوقّفاً عل مجرد لسان الدليل، بل يرتز عل الموازنة

الدقيقة بين الملاكات اللزومية من جهة، وملاك التسهيل من جهة أخرى. وبموجب هذا التصحيح، يتسب سقوطُ الوجوب
التعيين عن سائر الأطراف أو جوازُ تركها تبريراً ملاكياً متيناً، فترتق بنيةُ المسلك الثان من كونها مجرد «دعوى هيلية محضة»

إل «صياغة ملاكية‐حمية معقولة». وهذا هو ما يفسر وجه توصيف السيد الخوئ لهذا البيان بـ«التصحيح».

خلاصة القول: إنّ المراد من القول بأنّ «المحقّق الأصفهان قد صحح هذه النظرية» هو أنّه حول التحليل البدائ القائم عل فرة
«التعينات المشروطة» إل تحليل فنّ يرتز عل الملاكات. وبعبارة أخرى، إنّ إثبات تعليق وجوب كل عدلٍ عل عدم الإتيان

مرحلة التحليل، تصبح إعادة بناء المسلك الثان افتراض «مصلحة التسهيل»، وبتمهيد هذا الملاك ف بالعدل الآخر يتوقّف عل
أمراً معقولا ومنسجماً.

تها من جعل الوجوب علكفاية مصلحة التسهيل ومانعي :ل للمحقّق الأصفهانالبيان الأو عل ال الثالث للمحقّق الخوئالإش
الجميع

واحدة أساس «مصلحة التسهيل والإرفاق». فمع أنّ كل صاغ علإنّما ي أنّ الترخيص البدل عل يقوم بيان المحقّق الأصفهان
لّف ترخيصاً مفاده: «إن أتيتبنفسها، إلا أنّ الشارع بملاك التسهيل يمنح الم قائمة ملزمة مصلحة فّارة تشتمل علمن خصال ال

بأحدها جاز لك تركُ الآخر». والإشال الذي يطرحه المحقّق الخوئ (قدّه) ف هذا السياق، يتركز ف محورين أساسيين:

المحور الأول: موازنة رتبة مصلحة التسهيل

ها جعلستفاد من لسان أدلّة التخيير نفسا أن يمستقلّة عليه؛ فإم ةإثباتي ةقيام حج ترك الواجب يتوقّف عل إنّ الترخيص ف
ترخيصٍ بهذه السعة، وإما أن يؤمن ذلك بناء عقلائ معتبر. وعليه، فإنّ مجرد الفرض الثبوت لوجود «مصلحة التسهيل»، من دون

إحراز قوتها ورتبتها ف مقام الموازنة مع الملاكات الملزمة، لا يف لإثبات جواز ترك البدل.

المحور الثان (عل سبيل التنزل): كفاية مصلحة التسهيل ومانعيتها

ولو تنزلنا وسلّمنا جدلا بأنّ لمصلحة «التسهيل» من القوة ما يف للترخيص ف الترك، فإنّ اللازم من ذلك هو أنّ هذه المصلحة
بعينها سوف تمنع من أصل جعل الوجوب عل جميع الأطراف؛ وذلك لأنّ «مصلحةَ ما عدا واحدٍ منها تون مزاحمةً بتلك

المصلحة»، والمصلحةُ المزاحمةُ لا تصلح أن تون منشا للجعل. وتون النتيجة أنّ «إيجاب الجميع بلا مقتضٍ» أمر يستحيل
صدوره من الحيم، فيثبت أنّ «الواجب هو أحدُها لا الجميع».

وعل هذا، يقع البيان الأول للمحقّق الأصفهان ف مواجهة هذا الإشال أمام معضلة ذات شعبتين: فإما أنّه لا يتم إحراز أنّ
مصلحة التسهيل تبلغ حدّ الترخيص، فينتف بذلك أصل الترخيص من الأساس. وإما أن يتم إحرازها، فتون حينئذٍ مانعاً من أصل

جعل الوجوب عل جميع الأطراف، ويؤول تحليل «التعينات المشروطة» بالنتيجة إل القول بـ«وجوب أحدها» لا غير. ويقول
المحقّق الخوئ (قدّه) ف بيان هذه المحصلة:

و ثالثاً: إنّه لا طريق لنا إل أن مصلحة التسهيل والإرفاق عل حدّ توجب جواز ترك الواجب، وعل فرض تسليم أنّها تون بهذا
عندئذٍ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع، ضرورة أنّ مصلحة ما عدا واحدٍ منها مزاحمةٌ بتلك المصلحة أعن الحدّ فه



مصلحة التسهيل والإرفاق… فإذن إيجاب الجميع بلا داع وهو يستحيل أن يصدر من الحيم، فالنتيجة أنّ الواجب أحدُها لا
الجميع.[1]

مبان سقوط التليف وبطلان دعوى «السقوط بامتثال البدل»

ولو تجاوزنا عن كل ما سبق، وتنزلنا فسلّمنا بالتنزلين السابقين كليهما: الأول، كفاية «مصلحة التسهيل» للترخيص ف الترك؛
والثان، عدم مانعية هذه المصلحة من أصل جعل الوجوب عل جميع الخصال، وبالتال الالتزام بوجوب الجميع ابتداء، فمع ذلك

كلّه، تبق الدعوى القائلة بأنّ «الإتيان بأحد الأطراف يسقط التليف بالآخر» دعوى غير تامة؛ وذلك لأنّ لسقوط التليف أسباباً
معينة ومحصورة، وتوسعة دائرة هذه الأسباب لتشمل «الامتثال بالغير» أو «امتثال البدل» ه دعوى بلا برهان ولا وجه لها.

مبان سقوط التليف

1- السبب الأول: امتثال التليف نفسه، وذلك بإتيان المأمور به ف الخارج، مما يستتبع حصول الغرض المطلوب وسقوطَ الإلزام.

2- السبب الثان: العجز عن الامتثال وعدم القدرة عل الإتيان بالمأمور به، سواء أكان هذا العجز مستنداً إل عصيانٍ سابق أم
ناشئاً من سببٍ آخر. فالمناط هو العجز نفسه لا عنوان العصيان، وإن كان بعض الأعلام كصاحب الفاية (قدّه) قد قرر العصيان

سبباً مستقلا ف الظاهر.

.ل المولبم من ق3- السبب الثالث: نسخُ الح

وخارج هذه الأسباب الثلاثة، لا يعرف سبب آخر معقول لسقوط الوجوب.

نقد دعوى «السقوط بامتثال البدل»

وبناء عل ما تقدّم، فإنّ القول بأنّ «امتثال فعل آخر من الملّف نفسه يوجب سقوط التليف التعيين المتعلّق بالفعل الأول» هو
تعيين ليفمنهما ت الالتزام بسقوط وجوب الصلاة بسبب الإتيان بالصوم؛ والحال أنّ كلا وهذا نظير .فاقدةٌ للمقتض دعوى

مستقل عن الآخر، وسقوطُ كل واحدٍ منهما لا يتقوم إلا بأحد ثلاثة: إما بامتثاله هو بالذات، أو بالعجز عنه، أو بنسخه. وأما «امتثال
الغير» فلا علاقة سببية له بسقوط هذا الواجب أصلا. ويشير المحقّق الخوئ (قدّه) إل هذا المعن بقوله:

ثم إنّه عل فرضِ إيجابِ الجميع و عدم كونِ مصلحة التسهيل والإرفاق مانعةً منه فلا موجب لسقوط وجوبِ بعضها بفعل الآخر
ضرورةَ أنّه بلا مقتضٍ و سبب، فإنّ سقوطَ وجوبِ الواجب بأحدِ أمورٍ لا رابع لها: (الأول) امتثالُه والإتيانُ بمتعلّقه خارجاً…

(الثان) العجز عن امتثاله… (الثالث) النسخ… والمفروض أنّ الإتيانَ بالواجبِ الآخر ليس شيئاً من هذه الأمور.[2]

د الخوئللسي من الوجوب المشروط» والنقدُ الإثبات ٍخاص نوع دعوى «جعل

وف مقام الجواب عن الإشال الثالث الذي أورده السيد الخوئ، يمن أن يدَّع أنّ نوع الجعل ف ما نحن فيه قد اعتُبر من البداية
عل نحوٍ خاص، وهو «وجوب كل طرفٍ مشروطاً بعدم الإتيان بالطرف الآخر». وعل أساس هذا المبن، يون ما أفاده المحقّق

الخوئ من أنّ امتثال أحد التليفين لا يوجب سقوط الآخر ف سائر الواجبات، أمراً أجنبياً عن محل اللام؛ إذ المفترض أنّ
المول قد اعتبر ف المقام، منذ بدء الجعل، نمطاً خاصاً من الوجوب يسقط فيه وجوب أحد الطرفين بامتثال بدله، حتّ لو لم تن

هذه الآلية معهودةً ف الارتاز العقلائ العام.



للمحقّق الخوئ النقد الإثبات

ومع التنزل والتسليم بالإمان الثبوت لهذه الدعوى، فإنّ السيد الخوئ (قدّه) يرفضها من الناحية الإثباتية لوجهين:

أولا: فقدان الدليل. فإنّه لا دليل معتبراً يقوم عل أنّ الشارع قد سلك هذا النمط الخاص من الجعل.

ثانياً: مخالفة الظهور. فإنّ لسان النصوص —لا سيما ف خصال الفّارة— ظاهر ف «وجوب أحدها عل البدل»، لا ف «وجوب
الجميع مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر». وعليه، فإنّ الإصرار عل حمل كل من البدائل الثلاثة عل كونه «واجباً تعيينياً مشروطاً»

هو تلّف محض وخروج عن المتفاهم العرف من أداة العطف «أو».

فالمحصلة النهائية ه أنّه حتّ مع التسليم بالتنزلين المذكورين، فإنّ فرة «السقوط بامتثال البدل» لا تندرج ضمن الأسباب
المعقولة لسقوط التليف، ولا تنسجم مع الصناعة الفنّية لجعل الأحام. بل لو افترضنا قبول الصياغة الثبوتية لـ«الوجوب

المشروط» جدلا، فإنّ الالتزام بها ف مقام العمل يظل غير موجه، وذلك لفقدان الحجة الإثباتية عليها من جهة، ومخالفتها الصريحة
لظهور الأدلّة من جهة أخرى. ومن هنا، يقول المحقّق الخوئ (قدّه) ف هذا الصدد:

ودعوى: إنّه إذا فُرض أنّ وجوب كل منها مشروطٌ بعدم الإتيانِ بالآخر فلا محالة يونُ إتيانُه مسقطاً له—مدفوعةٌ بأنّ الأمر وإن
كان كذلك عل فرض ثبوتِ تلك الدعوى، إ أنّها غير ثابتة، فإنّه مضافاً إل عدم الدليل عليها أنّها مخالفةٌ لظواهرِ الأدلّة… حيث إنّ

الظاهر منها وجوب أحدِ الأطراف… لا وجوب الجميع بنحوِ الاشتراط.[3]

ال الثالث للمحقّق الخوئة للإشخلاصةٌ إجمالي

للإشال الثالث الذي أورده السيد الخوئ (قدّه) ثلاث شعبٍ. ونقدّم هنا تقييماً إجمالياً للشعبتين الأوليين:

الشعبة الأول: كفاية مصلحة التسهيل للترخيص. يقوم مبن هذا الإشال عل أنّ «مصلحة التسهيل» لم تبلغ من القوة رتبةً
تقتض إثبات جواز ترك البدل الآخر. ولن حيث إنّ الناقد نفسه (أي السيد الخوئ) قد تنزل لاحقاً عن هذا الإشال وافترضه

مسلَّماً للمض ف النقاش، فإنّ مسألة كفاية مصلحة التسهيل لإثبات أصل الترخيص تخرج بذلك عن دائرة النزاع الفعل ف هذه
المرحلة.

الشعبة الثانية: مانعية مصلحة التسهيل من أصل جعل الوجوب عل الجميع. وعل فرض كفاية مصلحة التسهيل للترخيص، فإنّ
هذه المصلحة الراجحة تون ف حالة تزاحم مع الملاكات اللزومية المتعدّدة، فتمنع من «أصل جعل الوجوب عل جميع

الخصال» ابتداء. وتون النتيجة الثبوتية الحتمية ه أنّ «الواجب هو أحدها لا الجميع». وبعبارة أخرى، إذا كانت مصلحة
التسهيل تقتض الترخيص، فإنّ جعل الوجوب التعيين عل طرفين أو ثلاثة معاً عل نحو الجمع يفتقر إل أي صورة معقولة؛

.أول ون ممتنعاً بطريقفثبوتاً، إذا امتنع إيجاب اثنين منها، فإيجاب الثلاثة ي

ا الشعبة الثانية فهل الناقد نفسه. وأمال الثالث تخرج عن دائرة البحث بفعل تنزمن الإش أنّ الشعبة الأول ة هفالنتيجة الإجمالي
الت تشل عمدة الاستدلال وركنه الأساس، ومفادها: أنّه عل فرض بلوغ مصلحة التسهيل حدَّ الترخيص، فإنّها ستون بالضرورة
مانعةً من جعل الوجوب عل نحو الجمع، فتُرجع البنيةَ الثبوتية برمتها إل القول بـ«وجوب أحد الأبدال»، لا إل القول بـ«التعينات

المشروطة للجميع».



التفيك بين التزاحم الملاك والتزاحم بعد الخطاب عند المحقّق النائين ونسبته بالإشال الثالث

يدور البحث ف هذا المقطع حول تقييم فرة إرجاع التخيير ف خصال الفّارة إل «تعيناتٍ مشروطة» من حيث الملاك
والخطاب، وما ه نسبة هذا التقييم بالإشال الثالث الذي أورده المحقّق الخوئ، والقائل بمانعية مصلحة التسهيل من أصل جعل

الوجوب عل الجميع.

التزاحم عند المحقّق النائين يك بين نوعالتف

أولا: التزاحم بعد الخطاب (ف المرتبة المتأخّرة عن الخطاب). ف هذا النمط من التزاحم، يون الملاك تاماً ف كلا الطرفين،
ويون الشارع قد وجه الخطاب بل منهما فعلا، إلا أنّ الملّف ف مقام الامتثال يعجز عن الجمع بينهما ف آنٍ واحد؛ كمثال

«أنقذ هذا الغريق وذاك». وف هذا السنخ من التزاحم، يمن تصوير اشتراط امتثال كل خطابٍ بـ«عدم الإتيان بالآخر» أو بـ«عدم
القدرة عل الجمع بينهما». وتون النتيجة العملية حينئذٍ ه التخيير ف مقام الامتثال.

ومنشأ هذا النمط من التزاحم هو التمانع القائم بين الملاكات ذاتها. وف .(الخطاب المرتبة السابقة عل ف) ثانياً: التزاحم الملاك
أطراف مختلفة؛ إذ لو وقع بينها ما يسم متعدّدة ف «ةبأنّه يستحيل اجتماعُ «ملاكاتٍ تام ح المحقّق النائينهذا الصدد، يصر
بـ«السر والانسار»، فإنّ النتيجة الحتمية ه أن يبق ف الساحة ملاكٌ تام واحدٌ فقط، بينما تسقط سائر الملاكات عن درجة

طرفٍ بـ«عدم الإتيان بالآخر» دعوى ون القول باشتراط وجوب كلهذا الحقل من التزاحم، ي ة بسبب هذه المزاحمة. وفالتمامي
فاقدةً للوجه.

الثمرات المترتبة عل هذا التفيك ف تحليل الواجب التخييري: إنّ تصوير الواجب التخييري عل أساس «التعينات المشروطة»
لا يصح إلا ف سنخ «التزاحم بعد الخطاب»؛ إذ إنّ الاشتراط هناك يون وليدَ اشتراط التليف بالقدرة والعجز عن الجمع بين

المتزاحمين ف مقام الامتثال. أما ف سنخ «التزاحم الملاك»، فالأمر يدور بين احتمالين: فإما أن يرتز التخيير عل ملاكٍ واحدٍ
قد تعلّق بالجامع، أو أنّه عل فرض تعدّد الملاك، فإنّ المزاحمة بين الملاكات تؤدي بالضرورة إل بقاء ملاكٍ تام واحدٍ ف الساحة.

وف كلتا الحالتين، تون النتيجة القهرية ه القول بـ«وجوب أحد الأبدال»، لا بـ«وجوب الجميع مشروطاً بعدم الآخر».

يضاف إل ذلك أنّه لو سلّم بـ«اشتراط وجوب كل بعدم الآخر» ف ساحة الملاك، للزم منه أنّه ف فرض ترك الجميع تتحقّق شروط
حقيقة التخيير قطعاً. هذا، فضلا ة، وهذا ينافجميع الأطراف، وهو ما يستلزم «تعدّد العقاب» بتعدّد الواجبات الفعلي الوجوب ف
عن أنّ إرجاع الواجب التخييري إل «واجباتٍ مشروطة» هو خلاف الظاهر من الأدلّة؛ إذ إنّها ظاهرةٌ ف «وجوب أحدها» بنحوٍ

بسيط، لا ف «وجوباتٍ مشروطة مقيدة بأدوات الشرط».

نسبة هذا التحليل بالإشال الثالث للمحقّق الخوئ: إنّ الوجه المحوري ف الإشال الثالث للسيد الخوئ —وهو القول بأنّ
«مصلحةَ التسهيل تمنع عن أصل جعل الوجوب للجمیع»— يرجع ف جوهره إل تطبيق منطق «التزاحم الملاك» الذي قرره

المحقّق النائين. فبمجرد أخذ «مصلحة التسهيل» بعين الاعتبار ف عرض سائر المصالح، يقع بينها تزاحم ملاك، فتسقط تمامية
الملاك ف اثنين من البدائل عل الأقل. وعليه، يصبح جعل الوجوب عل الجميع أمراً «بلا داع» ومخالفاً للحمة، فترجع البنيةُ

الثبوتية لا محالة إل القول بـ«وجوب أحدها»، لا إل «التعينات المشروطة». وهذا هو عين ما يقرره المحقّق النائين بقوله:

… لا يتوقّف الواجب التّخييري عل أن يون لل من الأفراد ملاك يخصه، بل يمن أن يون هناك ملاك واحد قائم بل من
الأفراد… وثانياً: لو فُرض أنّ هناك ملاكات متعدّدة، ولن بعد فرض وقوع التزاحم والتمانع بينها ف المرتبة السابقة عل الخطاب
لا يمن أن يون كل واحدٍ منها تاماً ف الملاكية… فبالأخرة يرجع إل أنّ الملاك التام واحد… ومع وحدة الملاك لا تون الأفراد



من الواجب المشروط… نعم: لو وقع التزاحم ف المرتبة المتأخّرة عن الخطاب… كان الخطاب ف كل واحد مشروطاً بعدم فعل
المرتبة السابقة عل المرتبة المتأخّرة عن الخطاب… وبين وقوع التزاحم ف بين عروض التزاحم ف الآخر… والحاصل: أنّه فرق
الخطاب… ومع وحدة الملاك… يلزم فعلية جميع التاليف عند ترك فعل الل… ولازم ذلك تعدّد العقاب وهو ضروري البطلان…

مع أنّ إرجاع الواجب التخييري إل الواجب المشروط خلاف ظاهر الأدلّة…[4]

خلاصة القول: إنّ فرة اشتراط الوجوب بـ«عدم الإتيان بالآخر»، إن صحت أصلا، فإنّما يمن تصويرها ف حيز «التزاحم بعد
الخطاب»، لا ف حيز «التزاحم الملاك». فإنّه عل أساس التحليل الملاك، إما أن يون هناك ملاكٌ تام واحدٌ قائم بالجامع، وإما
أن تؤدي المزاحمة إل بقاء ملاكٍ تام واحدٍ ف الساحة. وف كلتا الصورتين، تون النتيجة الحتمية ه القول بـ«وجوب أحدها»،
لا بـ«وجوب الجميع مشروطاً بعدم الآخر». وهذه الخلاصة تتطابق تماماً مع الركن الثان من الإشال الثالث الذي أورده المحقّق

الخوئ، وه بذلك تُبطل البيان الأول للمحقّق الأصفهان من الناحية الملاكية.

دفاعاً عن تفسير المحقّق الأصفهان الموضع الصحيح لـ«مصلحة التسهيل» وتوسعة مفهوم التزاحم الامتثال

لتعيين محل البحث بدقّة، يمن التمسك بالقياس القرآن ف قوله تعال: ﴿اثْمهما اكبر من نَّفْعهِما﴾؛ فالشارع ف مقام الثبوت
يوازن بين الملاكات، ويجعل الملاك الأهم هو المعيار ف تشريع الحم. وف ما نحن فيه أيضاً، لو أدرنا البحث عل محور

«التزاحم الملاك»، لانت النتيجة الحتمية ه أنّ اثنين من بدائل خصال الفّارة عل الأقل لن يونا «تام الملاك»، لا أنّ الثلاثة
جميعاً تشتمل عل ملاكٍ تام، ثم تأت «مصلحة التسهيل» بعد ذلك لتون مانعةً من جعل الوجوب عليها.

عل مبن المحقّق النائين (قدّه)، يتم التفيك بين نوعين من التزاحم، لل منهما ثمراته الخاصة: فف «التزاحم الملاك» (السابق
عل الخطاب)، يون التمانع ف ساحة الملاك نفسها، ويستحيل اجتماع ملاكاتٍ تامة متعدّدة؛ وف المحصلة، لا يبق إلا «ملاكٌ
نول ،ملاكٍ تام عل خطابٍ من الخطابات المتعدّدة يبتن (اللاحق للخطاب)، فإنّ كل «التزاحم الامتثال» ا فواحد. وأم «تام
التزاحم إنّما يطرأ ف مقام الامتثال. وف هذا السنخ من التزاحم، يون تصوير اشتراط امتثال كل خطابٍ بـ«عدم الإتيان بالآخر»

أمراً معقولا. والنقطة الثانية من الإشال الثالث الذي أورده السيد الخوئ ما ه إلا امتداد وتطبيق لهذا المبن الذي أسسه الميرزا
النائين؛ فإذا ما اقحمت «مصلحة التسهيل» ف ساحة الملاك، فإنّها ستون بطبيعتها مانعةً من أصل جعل الوجوب عل جميع

الأطراف؛ إذ إنّ الملاك المزاحم لا يون تاماً، فتون النتيجة القهرية ه القول بـ«وجوب أحدها».

ة عن تفسير المحقّق الأصفهانصياغةٌ دفاعي

يمن إعادة بناء قراءة المحقّق الأصفهان عل أساس أنّ «مصلحة التسهيل» إنّما يفترض قيامها ف حيز «التزاحم الامتثال»، لا
،الرفق الترتيب استُعرضت سابقاً لمراتب الرفق المختلفة —من التخيير المحض، إل فالشواهد الت .«ز «التزاحم الملاكحي ف

وانتهاء بوجوب الجمع— كلّها تشير إل أنّ سياسة الشارع التشريعية تتعلّق بيفية الامتثال ومقدار ما يطلب فيه من الملّف.
يضاف إل ذلك أنّه من الممن ثبوتاً توسعة مفهوم «التزاحم الامتثال» من مجرد «عدم القدرة عل الجمع» ليشمل «مشقّة
الجمع» أيضاً. فلو افترضنا أنّ الشارع قد جعل التاليف الثلاثة جميعاً عل أساس ملاكاتٍ تامة، فإنّه يظل بإمانه —بملاك
وإن كانت القدرة عل ّلّف بالجمع المشفوع بالمشقّة، حتلزم الملا ي وذلك ل ،«فر أنّ «واحداً منها يالإرفاق— أن يقر

بدل» مع «الترخيص الامتثال لل الثبوت أساس هذا التصوير، يجتمع «الوجوب التعيين وعرفاً. وعل الجمع قائمةً عقلا
البدل»، ويبق بذلك تفسير المحقّق الأصفهان محفوظاً ومنسجماً. ومن البديه أنّ إعادة البناء هذه —وإن كانت معقولةً من
الناحية الثبوتية— تظل ف مقام الإثبات متوقّفةً عل إحراز دلالة الأدلّة أو قيام بناء عقلائ معتبر عل هذه السعة من الإرفاق.

خلاصة القول: إذا اقحمت «مصلحة التسهيل» ف عالم الملاك، فإنّ مبن المحقّق النائين والمحقّق الخوئ يون هو الجاري،



ومؤداه: أنّ الملاك التام لا يتعدّد، وأنّ النتيجة الحتمية ه القول بـ«وجوب أحدها». أما إذا اقحمت «مصلحة التسهيل» ف عالم
الامتثال، فيمن حينئذٍ الجمع بين «الوجوب التعيين الثبوت لل بدل» من جهة، و«الترخيص الامتثال البدل» من جهة أخرى،

وبذلك يمن الحفاظ عل صياغة المحقّق الأصفهان (شريطة إحراز الحجة الإثباتية عل هذا المستوى من الإرفاق).

وعليه، فف مقام الجواب عل الاعتراض القائل بأنّه لو طبق الشارع «التسهيل» واقعاً لما بق إلا واجب واحدٌ ولانتف التزاحم،
نقول: إنّ منشأ هذا التصور هو الخلط بين الساحتين. فتارةً يلحظ التسهيل ف «عالم الملاك»، وحينئذٍ تون النتيجة ه ما أفاده
المحقّق النائين وتبعه فيه السيد الخوئ، وهو أنّه من بين بدائل خصال الفّارة الثلاثة، لن يبق ف نهاية المطاف إلا واحدٌ منها

«تام الملاك»، فيثبت «وجوب أحدها». وعل هذا الفرض، تون الشعبة الثانية من الإشال الثالث الذي أورده السيد الخوئ تامةً
ووجيهة. وتارةً أخرى —دفاعاً عن صياغة المحقّق الأصفهان— يلحظ التسهيل ف «عالم الامتثال»، وحينئذٍ يون «التزاحم

الامتثال» أمراً معقولا تماماً. فالشارع ثبوتاً قد جعل ثلاثة وجوبات تعيينية قائمة عل ملاكاتٍ تامة، ولنّه ف مقام الامتثال
—وبملاك الإرفاق— يمنح الملّف ترخيصاً بدلياً، بحيث يون الإتيان بأحدها مسقطاً للمؤاخذة عل ترك سائر البدائل ومجيزاً له.

فالتزاحم إذن قائم ف مقام الامتثال، لا ف مقام الملاك.

الآثار المنهجية والفقهية المترتّبة عل هذا التحليل

إنّ هذه الصياغة لا يقتصر أثرها عل باب الواجب التخييري وحده، بل يمتدّ ليشمل سائر التاليف الت يقع بينها تزاحم ف مقام
الامتثال، كحفظ النفس المحترمة، وطلب العلم، والعبادات، والإنفاق، والمسؤوليات الاجتماعية، حيث تثر التعارضات الامتثالية.

فإنّه لو طبق الشارع سياسةَ الامتثال القائمة عل أصل التسهيل، لأمنه أن ينظّم جانباً من هذه التاليف عل هيئة «واجباتٍ
ية مشروطة»، وذلك رفعاً لمشقّة الجمع الحرجية عن كاهل الملّف. والشواهد الت تقدّمت عل مراتب الإرفاق ف النصوص تخيير
—من التخيير المحض ف الخصال، إل الترتّب عند العجز ف الظهار، وانتهاء بلزوم الجمع ف موارد خاصة— خير دليل عل أنّ

الشارع يطبق ف مقام الامتثال سياساتٍ متدرجةً من التسهيل. وقراءةُ المحقّق الأصفهان، بإدراجها لمصلحة التسهيل ف هذه
.وتبعه فيه المحقّق الخوئ الذي طرحه المحقّق النائين ال الملاكمن الإش مأمن ف الساحة بالذات، تبق

وشرطٌ إثبات ثبوت تذكير

والمراد من ذلك كلّه هو أنّ «الوجوب التعيين المشروط» ف مقام الثبوت إنّما يجعل باعتبار «التسهيل الامتثال»؛ فيون كل بدلٍ
واجباً عل نحو التعيين، ولنّه مشروطٌ بـ«عدم الإتيان بالآخر» — وهو شرطٌ تمتدّ جذوره إل كيفية تنظيم ساحة الامتثال وإدارتها،
إل مقام الإثبات بحاجة ف ة— تظلةً من الناحية الثبوتيالملاك ذاته. وهذه الصياغة —وإن كانت معقولةً وصناعي نقصٍ ف لا إل
شاهدٍ يدعمها، سواء من لسان الأدلّة أم من بناء عقلائ معتبر. وه تبدو منسجمةً مع القرائن العامة الدالّة عل إعمال الشارع لمبدأ

الإرفاق. والظن القوي هو أنّ المحقّق الأصفهان نفسه إنّما أراد إدراج مصلحة التسهيل ف هذا الأفق الامتثال بالذات.

وه ،والمحقّق الخوئ إليها المحقّق النائين انته خ النتيجة التعالم الملاك يرس خلاصة القول: إنّ إدراج «مصلحة التسهيل» ف
أنّ «الملاك التام» لا يتعدّد، وأنّ الثمرة العملية ه «وجوب أحدها». وأما إدراجها ف عالم الامتثال، فإنّه يفتح الباب أمام إمانية

الجمع بين «الوجوب التعيين الثبوت لل بدل» و«الترخيص الامتثال البدل»؛ شريطة أن يتم إحراز الحجة الإثباتية عل هذا
النمط من الإرفاق.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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